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ير نون بوست ترجمة وتحر

إذا كــان الرئيــس المصري عبــدالفتاح الســيسي هــو الفيــل في الغرفــة، فــإن قــانون الإرهــاب الــذي صــيغ
مؤخرًا أصبح ديناصور المشهد السياسي المصري.

 أحــد أبــرز المــدافعين عــن حقــوق الإنســان في مصر، جمــال عيــد، كتــب يقــول إن “مصر الآن لــديها
مليون متهم محتمل بالإرهاب، لقد فقدنا كل الدلائل على وجود دولة مدنية”، تعليق جمال عيد لم
يكن مبالغًا فيه، فقد سارعت مصر من مسيرتها التي لا يمكن إنكارها نحو عسكرة القوانين للسيطرة

على وسائل الإعلام وكل الشعب.

تواجه البلاد تمردًا في سيناء وعنفًا في مناطق أخرى، لكن القانون الجديد شديد القسوة إلى حد أنه
يسمح باتهام شريحة كبيرة من المواطنين بالإرهاب، وهذه ليست المرة الأولى التي يلعب بها السيسي
بالنار، فقد كان هناك قانون إرهاب آخر تم تمريره قبل ستة أشهر، وهو الذي أدى إلى خلق محاكم
إرهاب استثنائية وإلى تحصين العاملين في الدولة – الشرطة والجيش على وجه الخصوص – من

الملاحقة القضائية في حالة استخدامهم العنف ضد المشتبه بهم.

هذه المرة، هناك هجوم صا على حرية التعبير، بالنسبة للصحفيين، الأمر ليس أقل من استهداف
مباشر للسلطة الرابعة.

الذيــن حكمــوا مصر، بدايــة مــن عبــدالناصر، كــانوا يــدركون تمامًــا الــدور الحاســم الــذي تلعبــه وسائــل
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الإعلام في توجيه أو حتى تضليل الرأي العام، لكن ثورة  يناير أعطت الدولة العميقة في مصر درسًا
ية، ولذلك فإن قانون الإرهاب يسعى إلى السيطرة قيمًا؛ أصبح الإنترنت سلاحًا في أيدي الطبقة الثور
يـــة، كذلـــك فإنـــه يهـــدد بفـــرض غرامـــات كـــبيرة علـــى وسائـــل الإعلام علـــى تلـــك الثغـــرات مـــن الحر
التقليديـة؛ ففي بلـد يبلـغ متوسـط دخـل المـواطن  :  دولارات يوميًـا، فـإن التهديـد بفـرض غرامـات
بين  ألف دولار و ألف دولار يمثل حاجزًا شاقًا، وربما لا يمكن التغلب عليه، للصحفيين الذين

يقومون بتغطية أخبار مصر ونظام السيسي.

هناك طريقين واضحين تسعى الدولة من خلالهما إلى ممارسة نفوذ لا حد له على وسائل الإعلام
بكافة أنواعها، أولاً من خلال توسيع مفهوم ما تعنيه كلمة “الإرهاب”.

الأمم المتحدة، المنظمة ذاتها المسؤولة عن الأمن الدولي، تعرف الإرهاب بعبارات لا تضع المدنيين تحت
التـدقيق الأمـني مـن دون داع، فتعريـف الإرهـاب هـو “الأعمـال الإجراميـة، بمـا في ذلـك الموجهـة ضـد
المدنيين، المرُتكبة بقصد القتل أو إلحاق إصابات بدنية خطيرة، أو أخذ الرهائن بغرض إشاعة حالة
. من الرعب بين الجمهور أو تجاه جماعة معينة أو أشخاص معينين” كما نقرأه في القرار رقم

يفًا للمصطلح على النحو التالي، “كل على الجانب الآخر، نقرأ في المادة الثانية من قانون الإرهاب، تعر
استخدام للقوة أو العنف أو التهديد أو الترويع في الداخل أو الخا، بغرض الإخلال بالنظام العام
أو تعريــض سلامــة المجتمــع أو مصــالحه أو أمنــه للخطــر، أو إيــذاء الأفــراد أو إلقــاء الرعــب بينهــم .. أو

الإضرار بالوحدة الوطنية أو السلام الاجتماعي أو الأمن القومي”.

فهم السيسي المعُوجّ للقانون والنظام

من بين المصطلحات التي قُصد لها أن تكون غير دقيقة “تعريض سلامة المجتمع للخطر” و”الإضرار
بالوحدة الوطنية”، وهو ما يأتي فورًا إلى الذهن بصور دولة فاشية، فمن يمكنه تحديد ما الذي يعنيه
“الإضرار بالوحدة الوطنية”؟ البيئة الموجودة في مصر الآن، تقوم بتخوين أي شخص أو مجموعة قوم
بمخالفة السردية الرسمية، استعمال هذه المصطلحات لن يفعل شيئًا سوى إضفاء قدر من الصحة
يــزة ديموقراطيــة أو تــوازن ســياسي في البلاد، تخيــل للحظــة، كاتبًــا القانونيــة علــى آليــات ســحق أي غر
صحفيًا يقوم بالتحقيق في مشروع القاهرة الجديدة، ويقوم بالحصول على تعقيب من خبير دولي في
البنية التحتية، الصحفيون في هذه الحالة لديهم خياران؛ إما أن يحذفوا السردية المتضاربة مع الرواية

الحكومية، أو مواجهة احتمال فرض غرامات وسجن بتهمة “الإضرار بالوحدة الوطنية”.

في الواقع، ليس من وظيفة وسائل الإعلام أن تقوم “بالتوحيد”، لكن عليها فقط أن تط الأسئلة،
ــا لروايــة الدولــة، وكذلــك مصــطلح “تعريــض سلامــة المجتمــع وأن تســتفز الإجابــات، وأن تقــدم توازنً

للخطر” ليس أقل خطورة، وهو غامض بما فيه الكفاية ليخيف الصحفيين المهددين بالفعل.

بعــد كــل شيء، ارتفــع عــدد الصــحفيين الســجناء مــن  في  يونيــو، إلى  في  أغســطس وفقًــا
للجنة حماية الصحفيين.

وإذا كنت تعتقد أن المادة الثانية من القانون ستقيد الصحافة، فعليك أن تقرأ المادتين  و اللتين



يبـدو كمـا لـو أن مـن صاغهمـا مسـؤول في أمـن الدولـة، وكـان في مـزاج سيء حين كتبهمـا، ولا تشمـل
أولوياته حرية الصحافة. 

المـادة السابعـة، مـرة أخـرى، توسـع الشبـاك قـدر مـا تسـتطيع؛ “يعـاقب باعتبـاره شريكًـا كـل مـن سـهل
لإرهـابي أو لجماعـة إرهابيـة بـأي وسـيلة مبـاشرة أو غـير مبـاشرة ارتكـاب أيـة جريمـة إرهابيـة أو الإعـداد
 كـثر مـن ذلـك، فهـذه المـادة لا تنـص علـى طبيعـة العقوبـة، وعلـى الرغـم مـن أن المـادة لارتكابهـا”، وأ
ــواد  و و و مــن ــه في الم ــالمنصوص علي توضــح أن أي “جريمــة إرهابيــة” يعــاقب عليهــا ب
قــانون العقوبــات، لكــن بــالنظر إلى المــادة  ووضعهــا في الاعتبــار، لنتخيــل كيــف يمكــن لأي محكمــة أن

تتعامل مع إجرام المشاركة في مظاهرة قام بها الإخوان المسلمون. 

كـبر قـدر مـن الاهتمـام، وهـي تلـك الـتي تعـاقب الصـحفيين إذا مـا قـدموا المـادة  هـي الـتي تلقـت أ
روايـة غـير الـتي توفرهـا الدولـة، في جميـع المسائـل المتعلقـة بـالأمن، هـذه جريمـة يُعـاقب عليهـا بغرامـة

تصل إلى  ألف دولار.

فكر مرة أخرى في الهجوم الذي قامت به ولاية سيناء التابعة لتنظيم الدولة الإسلامية (داعش) في
يوليـو، قـامت وسائـل الإعلام المصريـة والغربيـة علـى حـد سـواء بنقـل أعـداد القتلـى مـن مصـادر طبيـة
وأمنية متعددة، لكن الرواية الرسمية خرجت لتقول بأن عدد القتلى النهائي أقل من ثلث الأعداد
، المذكورة، في البيئة التي يهيئها القانون الجديد، يقع جميع هؤلاء الصحفيين تحت طائلة المادة

وكلهم سيكون محظورًا عليهم مزاولة المهنة “لمدة لا تزيد على سنة واحدة”.

المصريون بشكل عام، والصحفيون على وجه الخصوص، يواجهون الآن شبكة واسعة من الشكوك،
فعبر خلق قانون مكافحة إرهاب يرفع مستويات الاشتباه إلى غالبية المصريين، فإن الدولة العميقة

تف الإرهاب في الوقت الذي تحاربه فيه.

المصدر: العربي الجديد بالإنجليزية
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